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مقدمة



مقدمة

1

یعتبر قانون المنافسة من بین القوانین الإجرائیة، بحیث امتاز بهذا الطابع لكونه یهتم

من خلال الردع لمرتكبي ةوسائل التفاوضیال عمالإلا باستهتم بإعادة التوازن للسوق، إذ لا ی

.المخالفة التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة في السوق

الجزائري مجلس المنافسة لقمع الممارسات التي قد تخالف القانون، لذا أنشأ المشرع لذا     

أعطى التشریع الجزائري سلطات هامة لممارسة مهامها التي تتمثل في الرقابة و البحث و 

للمجلس لأوامر و توقیع الغرامات المالیة كما یمكن أیضا جمع المعلومات و سلطة إصدار ا

أن یلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها و خبراتها إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث و 

بالإجراءات "التحقیق بهدف الكشف عن مخالفات قانون المنافسة، و هو ما یعرف 

المخالفة من أجل وضع حد لهذه التي یجریها مجلس المنافسة مع المشروعات "التفاوضیة

.الانتهاكات

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر60حدد المشرع الجزائري من خلال نص المادة

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على :"التي تنص

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، و تتعاون في 

.1"تطبیق أحكام هذا الأمرالإسراع بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة ب

بالتالي إصدار قرارات تتضمن عقوبات ، هنا المؤسسة المرتكبة للمخالفة بمجرد ما یصل 

إلى علمها أن مجلس المنافسة سیتدخل یمكن لهذه المؤسسة الشروع في التفاوض و اقتراح 

تنتظر إذا العدول عن التصرفات لتفادي العقوبات و هنا تكون المؤسسة في وضع محرج إذ 

كان مجلس المنافسة سیقرر الشروع في متابعتها و تسلیط عقوبة صارمة علیها، أو سیقبل 

.التعهدات المقدمة من طرفها

.2003جویلیة 20مؤرخ في 43المعدل و المتمم الجریدة الرسمیة عددالمتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة19المؤرخ في  03-03رقم من الأمر 60المادة .1



مقدمة
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:نطرح الإشكالیة التالیةلى هذا الأساس و انطلاقا مما ذكرع    

مدى تعامل المشرع الجزائري مع الإجراءات التفاوضیة على ضوء قانون المنافسة؟ما

العملیة و العلمیة، اعتمدت المنهج الاستقرائي غایات المذكرة من الناحیتینو لتحقیق

بشكل موضوعي سلیم یسمح لنا بفهمها و تحلیل النصوص القانونیةبغرض عرض و

و من ثم إبداء رأینا في تقییمها لإقامة الحجة على جدیة الإشكالات التي یطرحها في الواقع، 

ت كل هذه الإشكالات، ذلك من أجل الوصول إلى استنتاج و اقتراح حلول الحلول التي انتهج

.یمكن تصورها و تجسیدها عملیا في الواقع لتحدید القواعد القانونیة

:ثنائیا و ذلك على النحو التاليتقسیما  ي هذابتقسیم بحث تو بناء على ما تقدم ذكره قم

، أما بالنسبة للأثار )الفصل الأول(افسةإلى الإجراءات المتبعة أمام مجلس المن تتطرق

).الفصل الثاني( لها تة في ظل قانون المنافسة فقد خصصالقانونیة للإجراءات التفاوضی



الفصل الأول

إجراءات المتابعة أمام

مجلس المنافسة
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سلوك المتعاملین تنظیم و ضبط تولىیعتبر مجلس المنافسة جهازا اساسیاو محوریا ی

تجعله قادرا ت و خصائص عدیدةالمنافسة الحرة، حیث یتمتع بصلاحیاالاقتصادیین و حمایة 

.و وضع حد لهامارسات المخالفة لقانون المنافسةعلى الكشف عن الم

یقتضي الأمر التعرض بالدراسة و التحلیل للإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة، حیث 

ثم إذا ثبت ارتكاب الممارسات المقیدة یتخذ )المبحث الأول(تبدا بمرحلة البحث و التحقیق 

).المبحث الثاني(مداولته العقوبات المناسبة مجلس المنافسة بعد
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مرحلة البحث و التحقیق:المبحث الأول

المسندة لمجلس المنافسة كنتیجة لإزالة التجریم لقمع الممارسات الوظیفة التنازعیةبقى ت

المقیدة للمنافسة تحكمها إجراءات خاصة و یتعلق الأمر بإخطاره مرورا بإجراءات التحري و 

.التحقیق للوصول إلى اتخاذ قرار بشأن النزاع المعروض أمامه

اخطار مجلس المنافسة:المطلب الأول

المنافسة المحرك الاساسي لكل الإجراءات حیث یتمثل في اعلام تعد عملیة اخطار مجلس

.1المجلس بوقائع القضیة التي لم تتجاوز مدتها ثلاثة سنوات

إعلام مجلس المنافسة بوقائع معینة من اجل اتخاذ الإجراءات الضروریة یقصد بالأخطار 

.2المنافسة بالقضیةالتي یخولها له القانون بحیث یمثل الإخطار بدایة اتصال مجلس 

مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون ،"النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل القانون الجزائري"،براش خلیجة، اعمارة غانیة.1

.18، ص2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام للأعمال

القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في، "نظام المتابعة أمام مجلس المنافسة"وزان عبد العزیز، بن علي رشید،.2

.8، ص2015وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العل
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.المؤهلون لإخطار مجلس المنافسةالأشخاص:الأولالفرع 

تعتبر هذه المرحلة من بین المراحل الأساسیة لتدخل مجلس المنافسة لأداء مهامه، إذ نجد 

الأمرمن  35و  44في المادتین الأشخاصأن المشرع قد حدد عن سبیل الحصر هؤلاء 

.1المتعلق بالمنافسة03-03

.الوزیر المكلف بالتجارة: اولا

باعتبار على مستوى المركزي دارة المكلفة بالتجارة س الإیعد الوزیر المكلف بالتجارة رئی

،كما یتولى الوزیر المكلف 2سیاسة الحكومة في میدان التجارةعضو في الحكومة یتولى تنفیذ

بعد اخطار المجلس بحیث أنهمن الامر المتعلق بالمنافسة 44بالتجارة طبقا لنص المادة 

الانتهاء من التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة تتولى هذه الاخیرة 

بحسب الحالة مرفقا بجمیع الوثائق التي شملها ملف القضیة و بعدها اعداد تقریر او محضر

لاقتصادیة و قمع الغش مرفقا نسخ الى المفتشیة المركزیة للتحقیقیات ا06یتم ارسالها في ست 

lettreبرسالة الاحالة  de transmission و التي تتضمن عرضا موجزا للوقائع التي تم

اثباتها و الاشكالات القانونیة المطروحة وفق لأحكام الأمر المتعلق بالمنافسة و كذا رأي 

.3المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصادي

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع القانون العام، تخصص "متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة"بن عبد االله صبرینة،.1

.12، ص2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.9وزان عبد العزیز، بن علي رشید، مرجع سابق، ص.2

الماستر في الحقوق فرع قانون الأعمال، تخصص قانون ، مذكرة التخرج لنیل شهادة "لمنافسة في مواجهة الأشخاص العمومیةقانون ا"ساحلي وسیلة، بوخروبن إیمان، .3

.48، ص2020العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ثم تحیله بدورها الى مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة والتي تجري دراسة الملف سواء من 

القانونیة ستتولى حیث الشكل او الموضوع، فإذا اكدت دراسة هذا الملف مراعاة الجوانب 

saisieالتحضیر الأخطار الوزاري  ministérielle لمجلس المنافسة، بینما اذا أثبتت هذه

ب شكلي او موضوع، یرجع الملف الى الهیئة التي بادرت بالقیام بإجراء التحقیق الدراسة عی

pourقصد تصحیح العیب او تزوید الملف بمعلومات اضافیة  complément

d’information1و الوزیر یمكنه إخطار مجلس المنافسة باسمه الخاص او بتفویض منه.

منافسةلتلقائي او الذاتي لمجلس الالإخطار ا:ثانیا

لمنافسة او یخطر مجلس المنافسة نفسه إما لدراسة الممارسة المرتكبة المخالفة لقانون ا

لمتابعتها و المعاقبة على ارتكابها ووضع حد لها، كما یمكن لمجلس المنافسة ان یخطر نفسه 

بمناسبة استشاریة للحصول على رأیه في مسألة ما تدخل ضمن نطاق اختصاصه، كما یمكنه 

على ذلك أن یخطر نفسه بشأن الممارسات التي وصلت الى علمه بواسطة اخطار ثم زیادة 

رفضه أو تم التخلي عنه و التي من شأنه الاخلال و المساس بالنظام العام الاقتصادي في 

.2نفس السوق او سوق اخرى من غیر تلك التي ارتكبت فیها الممارسة المبلغ عنها

تمتع بها المجلس الا أن مجلس المنافسة في الجزائر لم لكن بالرغم من هذه السلطة التي ی

حضور ممارسات منافیة للمنافسة في منذ نشأته رغم )الاخطار التلقائي(یستعمل هذه السلطة

.3الأسواق الوطنیة و في جمیع القطاعات

.14بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص.1

، جامعة منتوري، قسنطینة، 1، العدد9، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة أم البواقي، المجلد"إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة في القانون الجزائري"نقاش حمزة، .2

.14، ص2022

.19براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.3
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دومینیك برولت أن الإخطار التلقائي أو الذاتي یعتبر من الخصائص الأستاذكما ترى 

لهیئات التي لا تحمل طابعا قضائیا ، هذا ولقد أثبتت الممارسة العملیة أن الاخطار الممیزة ل

:التلقائي من مجلس المنافسة یكون غالبا في الحالات التالیة

عندما یكون للمجلس معلومات كافیة على اتفاقیة محضورة او أي ممارسة اخرى -

.منافیة للمنافسة

مستقلة عن الممارسة التي اخطر بها عندما یكشف المجلس وجود ممارسة اخرى-

.إجرائها للتحقیق ولو اثبتها لاحقا

حالة تلقي المجلس إخطار من أحد الأطراف المحددة قانونا على ممارسة تدخل في -

اختصاصه لكن تنقص هذا الإخطار عناصر إثبات مقنعة أو لم تستوفي الشروط الشكلیة أو 

.الموضوعیة

أو انطلاقا من شكوى مجهولة أو غیاب المصلحة لدى الطرف المخطر، فتدخل -

المجلس في هذه الحالة یكون ضروریا بصفته المكلف الرئیسي بحمایة النظام العام 

.1الاقتصادي

.10عبد العزیز، بن علي رشید، المرجع السابق، ص وزان. 1
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المؤسسات الاقتصادیة:ثالثا

یمكن لأیة مؤسسة متضررة أن تخطر مجلس المنافسة عن الممارسات و الاتفاقات 

وق او منعه المرتكبة من طرف منافسیها والتي تهدف أو یمكن أن ینجم عنها اخراجه من الس

ما یفید أن المجلس لا یخطر باسم المصلحة العامة فقط إنما یمكن ،1من الفوز بصفقة عمومیة

أن یخطر باسم المصلحة الخاصة أیضا، فالمشرع منح العون الاقتصادي المتضرر من 

للمنافسة إمكانیة القیام بإخطار مجلس المنافسة بغایة تدخل هذا الأخیر الممارسات المقیدة 

لوضع حد لتلك الممارسات ، و الذي لا یكون بصفة تلقائیة بل بشرط أن تتوفر صفة ومصلحة 

.2شرعیة ومباشرة

تضل متمتعة بحقها في اخطار المجلس وذلك على الرغم تجدر الإشارة هنا ان المؤسسة 

.3قضائیة بمعنى افلاسهارضها لتصفیةمن تع

الجماعات المحلیة :رابعا

نظرا لتمتع الجماعات المحلیة المتمثلة في الولایة و البلدیة بالشخصیة المعنویة یسمح لها 

بإبرام عقود وفقا لما تقتضیه أحكام قانون الصفقات العمومیة، هذا ما یجعلها تتمتع بحق إخطار 

المقیدة و التي تلحق اضرار بالمصالح التي تتكفل مجلس المنافسة حول كل الممارسات 

.4بحمایتها

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود "ثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةمدى تأ"،جلال مسعد.1

.323، ص2012معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون العام، تخصص القانون العام "خصوصیات القمع الإداري في مجال المنافسة"سهام،عرقام لیدیة، عزوق.2

.45، ص2019الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.323جلال مسعد، المرجع السابق، ص.3

.4647لیدیة، عزوق سهام، مرجع سابق، ص ص عرقام . 4
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كما تلجأ الجماعات المحلیة إلى إخطار مجلس المنافسة في حالة مواجهتها لممارسات 

المتعاقدون معها أو المتعاقدون المحتملون و التعسف في الهیمنة على السوق التي یرتكبها 

م عناصر إثبات مقنعة بما فیه الكفایة و یتولى لأجل ذلك یجب على الجماعات المحلیة أن تقد

.1المجلس البحث عما إذا كانت المآخذ مؤسسة أم لا

  ةینالجمعیات المه:خامسا

إن التنظیمات المهنیة بدورها تتمتع بصلاحیة إخطار مجلس المنافسة عن المخالفات التي 

المنخرطین فیها، و نفس لاضرار بمصالح الأعضاء تمس النشاطات المكلف بتنظیمها و ا

الحكم ینطبق على الجماعات النقابیة، إذ من بین مهامها و التزاماتها الحرص على تطبیق 

.2قواعد المنافسة المتعلقة بالنشاط الذي تسهر على تأثیره

جمعیات حمایة المستهلك :سادسا

ر مجلس المنافسة المستهلك هو المعني بالدرجة الأولى بالعملیة التنافسیة لداخله حق إخطا

كلما كان هناك مساس بالمصالح التي تكلف بحمایتها، و التي تنتج عن الممارسات المنافیة 

به، فالمستهلك لیس مخول قانونا بإخطار مجلس المنافسة للمنافسة او عن تجمع غیر مرخص

.3باسمه فلا یستطیع ذلك، إلا بواسطة جمعیة معتمدة للمستهلكین

.323جلال مسعد، المرجع السابق، ص.1

، مذكرةالتخرج لنیل شهادة الماستر)"دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي(التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة"إٌقزیري سعیدة، دوداش سمیرة،.2

.56، ص2016في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.57إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، المرجع نفسه، ص.3
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فسة على اشراك جمعیات حمایة المستهلكین في محاربة هذه كما حرص قانون المنا

.1الممارسات التي تؤدي الى الاحتكار و تقضي على منافع المؤسسة

فبالتي تلعب جمعیات المستهلكین دورا جوهریا في تمثیل المستهلكین أمام الجهات 

.2المختصة سواء القضائیة منها أو الإداریة

شروط الاخطار :الفرع الثاني

یفرض المشرع الجزائري مجموعة من الشروط یجب توافرها حتى یقبل الاخطار من طرف 

في النزاع، و تحدد هذه الشروط في الشروط الشكلیة و الشروط مجلس المنافسة لفصل 

:الموضوعیة

الشروط الشكلیة: أولا

ما تعتبرالشروط الشكلیة شروط جوهریة لقبول الإخطار بتوفر مجوعة من الشروط و هو 

:سنتطرق إلى بیانه على التوالي

شكل الإخطار:1

إن القانون یشترط أن یكون الإخطار بعریضة مكتوبة ترسل الى رئیس مجلس المنافسة 

في أربع نسخ من الوثائق الملحقة في ظرف 11،241من المرسوم التنفیذي 8طبقا للمادة 

.20براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.1

، الرقم 6، العدد7، مجلة الاجتهاد للدارسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلة"الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريإجراءات التحقیق في "لاكلي نادیة،.2

.345، ص2018، 18التسلسلي
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حة الاجراءات على مستوى موصى علیه مع وصل الاشعار بالاستسلام أو إیداعها لدى مصل

.مجلس المنافسة مقابل وصل استلام

كما یجب أیضا أن تتضمن العریضة بیانات تتعلق بالشخص العارض، ونمیز بین 

:الحالتین

شخصیا طبیعیا یشترط أن یتضمن اسمه و لقبه و مهنته عندما یكون العارض -

وموطنه

العریضة تسمیه العارض عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي یجب ان یتضمن -

.1شكله، مقره و الجهاز الذي یمثله و العنوان الذي توجه له التبلیغات إلیه و الاستدعاءات

یحدد النظام الداخلي في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 17وهذا ما حددته المادة 

تبلیغ و یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي یرسل إلیه ال:مجلس المنافسة على ما یلي

الاستدعاء، و ان یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغییر في عنوانه بواسطة رسالة 

.2موصى علیها مع وصل الاشعار بالاستلام

22براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.1

.1996جانفي 22، الصادر5ر، عدد.المنافسة، ج، یحدد النظام الداخلي في المجلس 1996جانفي 17مؤرخ في 96/44رئاسي رقم مرسوم.2
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:میعاد الإخطار-

سنوات إذا لم یحدث )03(لا یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسةالدعاوى التي تجاوز مدتها

.بشأنهاأي بحث أو معاینة أو عقوبة

كماتعتبر هذه المدة فترة تقادم دعاوى المنافسة المتعلقة بالممارسات المحظورة بصفة عامة، 

.1سنوات لا تكون موضوع متابعة)03(فالممارسات التي تجاوزت مدتها 

شرط الصفة :2

لا یسمح بتقدیم الاخطار أمام مجلس المنافسة إلا من أشخاص معنویة تتمتع بصفة 

رع الجزائري بتحدید قائمة هذه الاشخاص المعنویة، و بالتالي لا یخطر التقاضي حیث قام المش

المجلس من فقد هذه الصفة، فالمؤسسة التي فقدت صفتها كمؤسسة أو التي اعتمادها و أیة 

.2بها قانونا، لا تتمتع بحق اخطار المجلسهیئة لا تمارس المهام التي كلفت 

شرط المصلحة :3

اشترط المشرع الجزائري في جمیع الأشخاص التي یحق لها إخطار مجلس المنافسة أن 

فقرة أولى من قانون المنافسة حیث جاء 44تكون لها مصلحة في ذلك، وهو ما ورد في المادة 

.50عرقام لیدیة، عزؤق سهام، المرجع السابق، ص.1

.54، ص2016منتوري، قسنطینة، ، كلیة الحقوق مجمع تیجالي هدام، جامعة الإخوة "دروس في مقیاس قانون المنافسة"خلق االله كریمة،.2
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، و تتمثل في الدفاع عن مصالحها التي تم المساس بها اذا كانت لها مصلحة في ذلك :فیها

.1المنافیة للمنافسةبواسطة الممارسات 

فیمكن 03-03من الأمر 6كما أن شرط المصلحة لا یشترط توفرها حالا حسب المادة 

للعارض ان یحمي مصالحه المستقبلیة مادام قد قدم العناصر المثبتة و المدعمة لمخاوفه على 

ل تحقق یمكن أن تهدف التي یفهم منها احتما:هذه المصالح، فالمشرع الجزائري استعمل عبارة 

.2الضرر

الشروط الموضوعیة:ثانیا

:یمكن لمجلس المنافسة قبول الإخطار من حیث المضمون بتوفر الشروط التالیة

شرط وجود الأساس القانوني.1

یمكن أن یصرح المجلس :"المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 44حسب نص المادة 

بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا تدخل ضمن 

.3..."اختصاصه

لمجلس المنافسة أن یقرر بمفرده إن كان مختصا للنظر في نزاع ما أو أي بمعنى یمكن 

.4بموجب قرار معللاختصاصه أنه ملزم بالتصریح بعدم غیر مختص إلا

.64إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، المرجع السابق، ص.1

.21براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.2

.2003جویلیة 20مؤرخ في  43ر عدد .المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، ج2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 44المادة .3

.50عرقام لیدیة، عزوق سهام، المرجع السابق، ص.4
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مجلس المنافسة و كذا الممارسات اختصاصاتأراد المشرع الجزائري من خلال تحدیده 

المقیدة للمنافسة بموجب نصوص قانونیة وضع أحد الأسس أو الضمانات الموضوعیة الجزائیة 

.1و هو مبدأ الشرعیة الجرائم و العقوبات

توافر عناصر اثبات مقنعةشرط .2

یجب أن ترفق عریضة الإخطار بالعناصر الكافیة لإثبات وجود ممارسة من شأنها أن 

، لكن توافر هذا الشرط صعب جدا و یطرح هذا الشرط بحدة في 2الحرةتمس بالمنافسة

الإخطار المباشر، بحیث یجب على الطرف المتضرر تقدیم عناصر اثبات واضحة على وجود 

.3ت مقیدة لمنافسةممارسا

فالغایة من المطالبة بتقدم عناصر إثبات مقنعة بما فیه الكفایة هي التخفیف على مجلس 

المنافسة حتى لا ینشغل بمتابعة المسائل التي لم ترفق بأدلة تساعد على تأكید صحتها، و ذلك 

.4على حساب القضایا الأساسیة التي أنشأ من أجلها المجلس كسلطة ضابطة للسوق

.28بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص.1

.17إقزیري سعیدة، بن علي رشید، المرجع السابق، ص.2

و قانون الاقتصادي، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون "نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة"تافورك سمیر، صایت عبد الرحیم،.3

.10، ص2015الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.17وازن عبد العزیز، بن علي رشید، المرجع السابق، ص.4
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أثار الإخطار:الفرع الثالث

إذا أخذ الإخطار الموجة إلى مجلس المنافسة الشكل القانوني، فإنه یترتب على ذلك جملة 

:من الأثار یمكن تلخیصها فیما یلي

التقادم.أ

سنوات بحیث یرفض المجلس النظر في الدعوى التي )03(توقیف التقادم المحددة بثلاث 

سنوات و لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة هذا )03(منها ترفع إلیه إذا تجاوزت 

.1المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 4.44ما تضمنه المادة 

الوقائعالتكییف. ب

قیام مجلس المنافسة بتكییف الوقائع من خلال عریضة الإخطار المقدمة إلیه، و مهما كان 

.2لتكییف القانوني للجهة المخطرةنوع الإخطار فمجلس غیر ملزم بالأخذ با

.79، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بشار، ص"عیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسةتف"حماش سیلیة،.1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فرع الحقوق، تخصص قانون "حظر عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا للمستهلك في التشریع الجزائري"بوخلوف جمال،.2

.54، ص2020محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةالأعمال، 
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قبول أو رفض الإخطار. ج

إذا توفرت كل الشروط اللازمة في الإخطار فإن مجلس المنافسة یقبله و ینتقل إلى بمعنى

المرحلة الإجرائیة الموالیة، أما إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة فإنه یرفض عن طریق مقرر 

.معلل

إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاإحالة القضیة و تحویلها . د

قصد تحریك دعوى قضائیة و ذلك ما تبین للمجلس من خلال الإخطار أو العریضة 

.1المقدمة له أن الوقائع التي تتضمنها ذات طبیعة جزائیة

التحقیق:المطلب الثاني

وجود بعد مرحلة الإخطار تأتي مرحلة التحقیق، و التي تعني جمع الادلة التي تثبت

ممارسة مقیدة للمنافسة، حیث یقوم المجلس بالبحث عن المعوقات و القیود التي تحد من قواعد 

من قانون المنافسة المعدل و المتمم، فیمكن لمجلس المنافسة القیام 37المنافسة، وفقا للمادة 

بكل الاعمال المقیدة التي تندرج ضمن اختصاصه لا سیما كل تحقیق أو دراسة أو خبرة 

.للكشف عن الممارسات المقیدة

.58خلق االله كریمة، المرجع السابق، ص.1



الفصل الأولالإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة:الفصل الأول :

16

التحقیق كوسیلة للمراقبة:الاولالفرع 

المتعلق بالمنافسة فقد اسندت مهمة التحقیق إلى المقرر 03-03من خلال الأمر رقم

المتواجد على مستوى مجلس المنافسة، بالإضافة الى امكانیة هذا الاخیر أن یطلب من 

اجراء أي مراقبة أو تحقیق حول المسائل المتعلقة المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة

.1بالقضایا التي تندرج ضمن اختصاصه

على الاشخاص المؤهلین بالتحقیقات 03-03مكرر من الامر رقم49كما نصت المادة 

:المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة و هم

ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الاجراءات الجزائیة -

المستخدمون المنتمون الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -

لمصالح الإدارة الجنائیة و كذا المقرر العام الاعوان المعنیون التابعون -

المقررون لدى مجلس المنافسة بعد أداء الیمین في نفس الشروط و الكیفیان التي -

المنتمین الى الاسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة تؤدي بها من طرف المستخدمین 

.2المكلفة بالتجارة

.24براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.1

.المتعلق بالمنافسة، الرجع السابق03-03مكرر من الأمر رقم 49المادة .2
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:حقیق یمر بمرحلتین، مرحلة التحري الأولیة و مرحلة التحقیق الحضوريتو على العموم فال

مرحلة التحري الاولیة : أولا

یمكن المقرر القیام «:المتعلق بالمنافسة حیث03-03مر من الأ51نصت علیها المادة 

بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر 

ومهما تكن طبیعتها و حجز المهني، و یمكن أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت 

قرر المستندات المحجوزة الى التقریر أو ترجع في نهایة التحقیق كما یمكن أیضا ان یطلب الم

كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر و یحدد الآجال التي 

.»1تیجب أن تسلم له فیها هذه المعلوما

على  لاطلاعاكما أدخل المشرع استثناء مخالف لهذه القاعدة في قانون المنافسة فجعل 

هاته أعمال عتبرت أعمالهم وا. جمیع الاعمال من المحققین دون الاحتجاج بالسر المهني علیهم

.2مباحة كالدفاع الشرعي، و السبب الاجنبي

بالإضافة الى فحص الوثائق و حجزها یمكن للمقرر دعوة اطراف القضیة التي یفحصها 

في محضر یوقعونه، وفي حالة رفضهم التوقیع الاجابة على اسئلة، فیمكن له سماع الاشخاص 

.3الذین یستمع الیهم الاستعانة بمستشاریثبت ذلك في المحضر، و یمكن للأشخاص 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 51المادة .1

.54، ص2012، دار الهدى للطباعة للنشر و التوزیع، الجزائر، "شرح قانون المنافسة"شرواط حسین،.2

شهادة الماستر، میدان الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة ، مذكرة التخرج لنیل "في التشریع الجزائريالقیود الواردة على مبدأ المنافسة "بن براهیم ملیكة،.3

.70، ص2013قاصدي مرباح، ورقلة، 
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ة التحقیق الحضوريالمرحل:ثانیا

من 52المعنیة وذلك طبقا للمادة تبدأ هذه المرحلة بإرسال المآخذ و تبلیغها الى الأطراف

تضمن عرض الوقائع و یحرر المقرر تقریرا أولیا ی:ة حیثالمتعلق بالمنافس03-03الأمر رقم

رئیس المجلس التقریر الى الاطراف المعنیة، و الى الوزیر المكلف المسجلة، ویبلغكذا المآخذ 

و كذا الى جمیع الأطراف ذات المصلحة، الذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في بالتجارة

.1أشهر03أجل لا یتجاوز ثلاثة

على وجه إن تبلیغ المآخذ یعتبر شكل واجراء جوهریا لأنه لا یمكن متابعة الاجراءات

، فبتحلیل المقرر لمجموع الوثائق منتظمةبصفة صحیح ضد طرف لم تبلغ الیه المآخذ 

الى أن قد یتوصل من خلال تحریاته الأولیة الموضوعیة تحت تصرفه و فحصها بعنایة و دقة 

.032-03الممارسات المبلغ عنها لا تعتبر ممارسات محظورة بمفهوم الامر

التي اعتمدها، فبعد تبلیغ المآخذ یقوم المقرر بإعداد الملف الذي یتضمن مجموعة الأوراق 

 2فقرة  30فیمكن للأطراف الاطلاع علیه في مقر مجلس المنافسة و هذا طبقا لنص المادة 

للأطراف المعینة و ممثل الوزیر المكلف :"...التي تنص على أنه 03-03من الأمر رقم

لاع على ملف و الحصول على نسخة منه، غیر أنه یمكن الرئیس بمبادرة بالتجارة حق الاط

منه أو بطلب من الأطراف المعینة، رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة 

المهنة، في هذه الحالة تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف و لا یمكن أن یكون قرار 

.3"أو الوثائق المسحوبة من الملفات مجلس المنافسة مؤسسا على المستند

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر52المادة .1

.27.26براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص ص .2

.منافسةالمتعلق بال03-03من الأمر رقم 30المادة .3
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یتلقى و بناء على التحریات التي یقوم بها المقرر أثناء المواجهة الحضوریة و بعد أن 

، یقوم أحد مقرري مجلس المنافسة بتحریر مقرر معلل 1الملاحظات المكتوبة من الأطراف

یتضمن جمیع المآخذ المسجلة و المخالفات المرتكبة مع اقتراح القرار الواجب اتخاذه حول 

النزاع المعروض امامه، كما یجب ان یتضمن ایضا عرض الوقائع و ملاحظاته الأطراف 

.2ستندات التي أسس علیها التقریرالمتعلقة بالمآخذ ، مع ارفاق التقریر بالوثائق و الم

"المتعلق بالمنافسة على03-03من الأمر 55حسب ما جاء في المادة  یبلغ رئیس :

بالتجارة الذین یمكنهم ابداء مجلس المنافسة التقریر الى الأطراف المعنیة و الى الوزیر المكلف 

.علقة بالقضیةملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المت

.یوما من تاریخ الجلسة)15(یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة قبل

.3المكتوبةفي الملاحظات المحتملةالمقرر ابداء رأیه یمكن 

آثار التحقیق:الفرع الثاني

46تدابیر تحفظیة وفقا لنص المادة اتخاذمن التحقیق یمكن لمجلس المنافسة الانتهاءبعد 

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من :"المتعلق بالمنافسة حیث03-03من الأمر 

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع اتخاذالوزیر المكلف بالتجارة، 

یر ممكن إصلاحه، التحقیق، اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غ

، منكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، "03-03و الأمر رقم96/06المركز القانوني لمجلس المنافسة مابین الأمر رقم"ناصري نبیل،.1

.14، ص2004كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد "المنافسةمنازعات "أودیة بدریة، جدید كریمة،.2

.33.32، ص ص 2013الرحمان میرة، بجایة، 

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم55المادة .3



الفصل الأولالإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة:الفصل الأول :

20

جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من 

.1"الاقتصادیة العامة

أي بمعنى في حالة ما إذا كان الإخطار أصلیا و متوفرا على جمیع الشروط الواجب 

مباشرة بالاقتصاد توافرها في الإخطار، و كذلك یجب أن تكون الممارسات المقیدة تمس

.2الوطني، أیضا یجب أن تكون هناك علاقة السببیة بین الضرر و الفعل المذكور في الإخطار

الفصل في القضایا:المبحث الثاني

من التحقیق و حصول مجلس المنافسة على جمیع المعلومات و الانتهاءبعد 

انعقادالمعطیات المتعلقة بالملف، یقوم مجلس المنافسة باستدعاء الأطراف و تحدید تاریخ 

الجلسة للفصل في القضیة و التي تكون وفقا للقانون المنافسة، و تكتسي هذه المرحلة أهمیة 

ء الأشخاص من المتابعة في حالة غیاب عناصر كافیة بالغة كونها سوف تؤكد التهمة أو إعفا

و تنفید )المطلب الأول(و مقنعة و یكون الفصل في القضیة وفقا لنظام الجلسات و المداولات 

).المطلب الثاني(العقوبات المقررة عن مجلس المنافسة

.ق بالمنافسةالمتعل03-03من الأمر رقم46المادة .1

.28براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.2
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القواعد الإجرائیة المتعلقة بنظام الجلسات و المداولات:المطلب الأول

إن جلسات مجلس المنافسة تخضع لقواعد القانون الإجرائي عكس المحاكم، و یتخذ 

.مجلس المنافسة مقرراته بعد المداولات

جلسات مجلس المنافسة :الفرع الأول

جلسة المنافسة لا تنعقد الا باحترام القواعد المنصوص علیها قانونا ، و خلال هذه إن     

لمحقق فیها وذلك بتدخل جمیع الأطراف المعنیة و بعدها ینسحب المرحلة تتم دراسة الملفات ا

كما أن رئیس المجلس یحرص دائما على ضمان حسن سیر 1أعضاء المجلس المداولة

.2الجلسات و الحفاظ على حقوق الدفاع عن طریق القواعد التي تتضمنها

یبلغ رئیس المجلس :"المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 55و هذا بالرجوع للمادة 

یمكنهم ابداء المنافسة التقریر الى الأطراف المعنیة و الى الوزیر المكلف بالتجارة الذین 

.ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین و یحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة

الاطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، كما یمكن أن تطلع

یوما من تاریخ الجلسة، كما یمكن أیضا للمقرر ابداء رأیه في )15(قبل خمسة عشر

.3الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة أعلاه

في القانون الأعمال، تخصص منافسة و ، أطروحة لنیل شهادة الماستر دكتواره"حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة"جواد عفاف،.1

.293، ص2018، 1استهلاك، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

.29براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.2

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم55المادة .3
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سریة الجلسات: أولا

بالمنافسة الملغى المتعلق 06-95مر لقد كانت جلسات مجلس المنافسة علنیة خلال الأ

 2فقرة 28أصبحت جلساته سریة، و هذا تطبیقا للمادة 03-03ولكن بعد صدور الأمر رقم 

"التي تنص على .1"جلسات مجلس المنافسة لیست علنیة:

القواعد الخاصة بالجلسات:ثانیا

حق الأطراف المعنیة في حضور جلسات المجلس حیث توجه لهم استدعاءات بواسطة -

.2على سریة الجلساتارسال مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام مع الحفاظ 

المحدد للنظام الداخلي 44-96من المرسوم الرئاسي 27مبدا المواجهة وحسب المادة -

"لمجلس المنافسة و التي تنص على ما یلي یحدد نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسة حسب :

.3"المقرر ثم ممثل الوزیر المكلف بالتجارة فالأطراف المعنیة:الترتیب الآتي

فإنه یلزم 44-96من المرسوم 25حالة حدوث مانع للمقرر فإنه و حسب المادةأما في 

.4رئیس المنافسة بتعیین مقرر آخر لتقدیم التقریر في الجلسة

"الفقرة الأولى على ما یلي30صت المادة و قد ن یستمع مجلس المنافسة حضوریا الى :

الیه والتي یجب علیها تقدیم مذكرة بذلك، و یمكن أن الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة 

.5"تعین هذه الاطراف ممثلا عنها او تحضیر مع محامیها او مع اي شخص تختاره

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم28المادة .1

.30براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص.2

.96/44من المرسوم الرئاسي27المادة .3

.من المرسوم الرئاسي25المادة .4

.المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم من 30المادة .5
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الذي یعد من بین الحقوق التي و نجد أیضا سریة المهني او ما یعرف بسریة الاعمال 

.صالات الخاصة بكل اشكالها مضمونةسریة المراسلات و الات، مثلتوریحمیها الدس

غیر أن قانون المنافسة یسمح للأطراف المعنیة و الوزیر المكلف بالتجارة بالاطلاع على 

نه و لكن ذلك لیس بصورة مطلقة اذ یمكن لرئیس مجلس الملف و الحصول على نسخة م

من أحد الاطراف المعنیة رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي المنافسة بمبادرة منه او بطلب 

.1تمس بسریة الأعمال

مداولات المجلس :الفرع الثاني

بعد تسجیل أعضاء المجلس لجمیع الملاحظات التي تم تقدیمها من طرف أطراف الجلسة 

المناسبة یجتمع المجلس للمداولة في الفصل النهائي من القضیة و یكون بإصدار القرارات 

و یشترط لصحة انعقاد هذه المداولة أن تتم وفقا لقواعد قانونیة وذلك باحترام 2لموضوع النزاع

.3ت و كذا الاشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركةسریة المداولا

سریة المداولات: أولا

03-03من الأمر رقم28على مبدأ سریة الجلسات في نص المادة أكد المشرع الجزائري 

اذ لا توجد أي قاعدة تنظم المداولات دون أن ینص على سریة المداولات ، ،4المتعلق بالمنافسة

.297جفاد عفاف، المرجع السابق، ص.1

.31براش خلیجة، بن اعمارة، المرجع السابق، ص.2

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة "على أعمال مجلس المنافسةالرقابة القضائیة"ماتسة لامیة،.3

.47، ص2012الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.المتعلق بالمنافسة 03-03ممن الأمر رق 3فقرة 28المادة .4
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یحترم مبدأ سریة مداولاته، و هذا عملا بمبدأ حمایة سریة الاعمال و غیر أنه لا بد للمجلس ان 

.1عدم افشاءها

.الاشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركة في مداولات مجلس المنافسة:ثانیا

لقد حدد المشرع الجزائري الاشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركة في المداولات فإلى 

أعضاء یحضر كل 06جلس المنافسة أي على الأقل أعضاء مالجانب الأغلبیة البسیطة من 

كما أن 2من المقررون الأمین العام، و ممثلین لوزیر التجارة لكن دون الحق في التصویت

في مجلس المنافسة المشاركة في مداولة له القانون حمایة لنزاهة المداولات لا یمكن لأي عضو 

لدرجة الرابعة و یكون قد مثل او یمثل أحد فیها مصلحة أو یكون بینه أحد الأطراف قرابة من ا

الأطراف المعنیة ،كما أن ممثل الوزیر المكلف بالتجارة یحضر الجلسات و لا یحضر 

.3المداولات

یعین الوزیر :"المتعلق بالمنافسة حیث03-03من الامر  3الفقرة  26وهذا وفقا للمادة 

لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار و المكلف بالتجارة ممثلا دائما له و ممثلا مستخلفا له

.4"یشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون لهم الحق في التصویت

.90بن عبد االله صبرینة، المرجع السابق، ص.1

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي و قانون "نظام المتابعة أمام سلطات الضبط المستقلة"تافورك سمیرة، صایت عبد الرحیم،.2

.18للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، صالأعمال، تخصص القانون العام 

.71.70، منشورات بغدادي، ص ص02-04و القانون 03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر "الدكتور محمد الشریف كتو،.3

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم26المادة .4
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میعادها:ثالثا

أصبحت مداولات المجلس یمكن ان تأخذ تاریخ آخر لاحق للجلسات بعدها كانت تأخذ 

من أجل ضمان قرار نفس التاریخ، و كان استجابة لأحكام المعاهدة الأوربیة لحقوق الانسان 

.1عادل و مؤسس قانونا

لمشرع الجزائري لم یتناول لا میعاد المداولة و لا المدة الزمنیة التي یجب على كما أن ا

اعضاء مجلس المنافسة اصدار قرار مما یعد مساس بمصالح الاطراف المتابعة من طرف 

.2مجلس المنافسة

.عن مجلس المنافسة)المقررة(العقوبات الصادرة:الثانيالمطلب

یعتبر قانون المنافسة قانونا ردعیا، حیث یهدف هذا الاخیر الى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر رقم45و ضمان السیر الحسن للسوق، و طبقا للمادة 

معاینة المقیدة یتخذ مجلس المنافسة اوامر معللة ترمي الى وضع حد للممارسات ال"حیث 

.یبادر هو بها، من اختصاصهللمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات المرفوعة الیه او التي 

كما یمكن أن یقرر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا و اما في الآجال التي یحددها عند 

.3"عه او تعلیقهعدم تطبیق الاوامر و یمكنه أیضا ان یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه و توزی

.32اش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، صبر .1

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم "المواعید في منازعات المنافسة"أعرور یاسمینة، أمغار روزة،.2

.21، ص2018السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم45المادة .3
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، )الفرع الاول(بالتالي تتمثل العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة في اصدار الاوامر

).الفرع الثالث(، نشر القرار)الفرع الثاني(العقوبات المالیة 

.اصدار الاوامر:الفرع الاول

یعتبر اصدار الاوامر الوسیلة الاولى التي یتدخل من خلالها مجلس المنافسة، إذ یتم 

اللجوء لإلیها قبل اتخاذه أي قرار في الموضوع و تعتبر كإجراء تحفظي، وهي طریقة فعالة 

.1خطورةلإیقاف الممارسات الأقل 

توقف عن فعلى سبیل المثال یمكن لمجلس المنافسة ان یأمر أعضاء اتفاقیة ما بال

الممارسات التشاوریة المتعلقة بجداول الأسعار أو الغاء الشروط المقیدة للمنافسة و المذكورة في 

.2اتفاقیة محضورة

أو ) أوامر سلبیة(تختلف الأوامر المتخذة من المجلس جد متنوعة، قد تكون أوامر عدم القیام

.)أوامر ایجابیة(أوامر العمل 

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان "الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري و القانون المقارن"شفار نبیة،.1

.172، ص2013، جامعة عبد الرحمان میرة، وهران، الاقتصادیین و المستهلكین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، "الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري"بن بخمة جمال،.2

.142، ص2019مري، جامعة مولود مع
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.للأوامرالطابع السلبي : اولا

فهي عبارة عن تنبیه باحترام أو التقید بالالتزامات المنصوص علیها في قانون المنافسة، في 

كما یمكن أن یكون موضوعا أیضا عدم .حالة ما اذا لاحظ المجلس ان هناك إخلال بها

.1المعینةمواصلة السلوك الذي تم مباشرته، كالاتفاق المنافي للمنافسة المبرم بین المؤسسة 

الطابع الایجابي :ثانیا

عبارة ان یصدر مجلس المنافسة أمر بالتخلي عن اتفاق مخالف لحریة المنافسة، أو الأمر 

بإلغاء بنود مقیدة للمنافسة من العقود المبرمة بین المؤسسات، كما یتمثل أیضا في طلب 

.2المجلس بتعدیل الشروط العامة للبیع و كف عن فرض شروط تعسفیة على المشتري

.العقوبات المالیة:الفرع الثاني

لمالیة على تعد العقوبات المالیة ذات اهمیة كبیرة في قانون المنافسة و تشمل العقوبات ا

یعاقب ": على 03-03من الأمر 56، وحسب المادة 3الأخر وقائيطابعین أحدهما تأدبي 

من هذا الأمر، بغرامة 14هو منصوص علیها في المادة الممارسات المقیدة للمنافسة كما  على

من مبلغ رقم الأعمال من غیر رسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة 12%لا تفوق ِ 

هذه الممارسات، على ألا مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة

.173.172، المرجع السابق، ص ص شفار نبیة.1

.64وازن عبد العزیز، بن علي رشید، المرجع السابق، ص.2

، قسم الحقوق، تخصص فانون خاص، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، معهد العلوم الاقتصادیة، التجاریة و "محاضرات موجهة لطلبة السنة أولى ماستر"، لاكلي نادیة.3

.68، ص2020، علوم التسیر، عین تموشنت
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یملك رقم أعمال تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، و إذا كان مرتكب المخالفة لا 

1).دج6.000.000(محددة، فالغرامة لا تتجوز ستة ملایین دینار

كما ترك المشرع سلطة تقدیریة واسعة لمجلس المنافسة لتقدیر الغرامة فنص على بعض 

ظروف تشدید العقوبة مثل مدى خطورة الممارسة و الضرر الذي یلحق بالاقتصاد الوطني و 

.2الفقیمة الربح المحقق من طرف المخ

المتعلق 03-03من الأمر رقم60كذلك هناك ظروف تخفیف العقوبة وحسب المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على "بالمنافسة حیث 

المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة، وتتعاون في 

.3"حقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمرالإسراع بالت

أما فیما یخص المساهمة في تنظیم هذه الممارسات فیعاقب علیه بغرامة مالیة قدرها 

.4ملیونین دینار جزائري على كل شخص ساهم في ذلك بصفة احتیالیة

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 56المادة .1

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر، المیدان الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون إداري، كلیة "دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة"حلیمة بن طرفة، .2

.25، ص2014مرباح، ورقلة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم60المادة .3

العام، تخصص القانون العام ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعالقانون"حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري"بوعولي نصیرة، .4

  .114ص للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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نشر القرار:الفرع الثالث

المالیة یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اصدار عقوبات تكمیلیة و التي الى جانب العقوبات

ظهر في و هو ما ی1تتمثل أساسا في نشر القرارات الصادرة بشأن الممارسات المنافیة للمنافسة

یمكنه أیضا ان و : "المتعلق بالمنافسة التي تنص على ما یلي03-03من الأمر 45المادة 

.2"منه أو توزیعه أو تعلیقةیأمر بنشر قراره أو مستخرجا 

03-03من الأمر 49ویعتبر نشر القرار ذو طبیعة اعلامیة و هو ما نصت علیه المادة 

ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر، "المتعلق بالمنافسة 

.3"الرسمیةو المتعلقة بالمنافسة في النشرة وعن المحكمة العلیا و كذا عن مجلس الدولة 

اذن ما یظهر لنا أن العقوبات تتصف بالازدواجیة فأحیانا تكون أصلیة ، وأحیانا أخرى 

عقوبة أصلیة اضافة الى تكمیلیة لأنه لا یمكن أن تكون هناك عقوبة تكمیلیة دون وجود العقوبة 

.4الاصلیة

التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة ، مذكرة"مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر"صبرینة، خالد كاتیة، إشعلالن.1

.34، ص2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم45المادة .2

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم49المادة .3

شهادةالماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ، مذكرة لنیل "ضمانات المحاكمة العادلة قانون المنافسة"واش ملیكة، واري صونیة، .4

.12، ص2015جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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بإمكانه ان یأمر كما تكمن أهمیة نشر القرار كعقوبة تكمیلیة في كون أن مجلس المنافسة 

...بنشر قراره في الصحف الوطنیة أو الجهویة

كما یمكنه أیضا أن یأمر بتعلیق قراره في أماكن التي یحددها و تجدر الاشارة الى أن نشر 

، بما فیها القرار یمكن أن یمس جمیع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة دون استثناء

.1لوقائیةالقرارات المتعلقة باتخاذ التدابیر ا

في الحقوق، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر "المعدل و المتمم03-03الآلیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة على ضوء الأمر رقم"زمور كنزة، آیت سعد االله كنزة، .1

.85، ص2019تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



الفصل الثاني
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المنافسة
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إن الإجراءات التفاوضیة لقیت اهتمام جد واسع في القانون الاوروبي عامة و القانون 

الفرنسي خاصة، بحیث نجد هذا الأخیر قد وضع لها إطار قانوني محكم ضمن أحكام قانون 

.المنافسة

المتعلق بالمنافسة انه 03-03من الأمر 60حسب نص المادة أما المشرع الجزائري 

.انتهج هذه الإجراءات بصورة عرضیة

إذ تعتبر الإجراءات التفاوضیة آلیات بدیلة في حل منازعات المنافسة فبعدما كان 

الاعتماد على العقوبة و المتابعة أصبح الحوار و النقاش أساس لحل المنازعات الاقتصادیة 

منازعات المنافسة بصفة خاصة لذلك سوى نتطرق الى الاثار القانونیة بصفة عامة و

و الأثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة بالنسبة )المبحث الاول(بالنسبة للمؤسسة المتفاوضة

).المبحث الثاني(للأشخاص خارج الاتفاق التفاوضي
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تفاوضةالقانونیة بالنسبة للمؤسسة المالآثار:المبحث الأول

تعمل المؤسسة المرتكبة للممارسة المقیدة للمنافسة على التفاوض مع الهیئة المكلفة 

بحمایة المنافسة لتفادي العقوبة التي یمكن أن توقع علیها أو على الأقل التخفیف من شدتها 

، و المبادئ المكرسة )المطلب الاول(من خلال الإجراءات التفاوضیة للمؤسسة المتفاوضة

).المطلب الثاني(المتفاوضةللمؤسسة

الإجراءات التفاوضیة المتاحة للمؤسسة:المطلب الأول 

:المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم أنه03-03من الأمر رقم 60تنص المادة 

یمكن مجلس المنافسة أن یخفض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي "

یها أثناء التحقیق في القضیة، و تتعاون بالإسراع بالتحقیق تعترف بالمخالفات المنسوبة ال

.فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

ما تكن طبیعة المخالفة الفقرة الأولى أعلاه، في حالة العود مهتطبق أحكام  لا

1."المرتكبة

یتطرق بالقدر الكافي لمفهوم و على هذا النص القانوني أنه غیر واضح، ولم یعاب 

.مختلف أنواع الإجراءات التفاوضیة

، و إجراء )الفرع الثاني(، اجراء المصالحة)الفرع الاول(سنتناول أولا إجراء العفوو علیه 

).الفرع الثالث(التعهد كإجراء قائم بحد ذاته

بالمنافسةالمتعلق 03-03من الأمر رقم60المادة .1
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laإجراء العفو :الفرع الأول procédure de clémence

یعتبر العفو أو الرأفة أو من بین أهم آلیات التفاوض و التي لقیت اهتماما بالغا في 

مجال المنافسة، إذ أنه نظام یطبق بصفة أساسیة على المخالفات المتعلقة بالاتفاقیات المقیدة 

.1للمنافسة نظرا لطبیعتها السریة

التي تلحق ضرر بالمنافسة إذ یعمل إجراء الرأفة على القضاء على الاتفاقیات المقیدة 

.الحرة في السوق، حیث نجد كل من التشریع الأوروبي و الامریكي یعتمد علیه نظرا لفعالیته

كذلك نجد الاتفاقیات التي تسعى الى تحدید الأسعار واقتسام الأرباح و تحدید الانتاج 

اتفاق التي تشكل خطر على الاقتصاد و خاصة مبدأ المنافسة، لأنها تظهر على شكل 

.2ضمني و هذا ما یصعب على المنافسة الإثبات عنها و الكشف علیها

هو تحسین فعالیة متابعة و مكافحة الممارسات "إجراء الرأفة"و الهدف من تنبي 

الاحتكاریة التي یأتي بها العون الاقتصادي في السوق، و تشجیع أطراف الاتفاق على كشف 

:هدفین أساسین، بتحقیق3تصرفاتهم المنافیة للمنافسة

یفید أن مجلس المنافسة في التحكم في عامل الوقت و :اثبات الاتفاق قبل انتاج أثاره-

.بالإسراع للقضاء على الاتفاق موضوع التبلیغ قبل ان تكون له آثار ضارة في السوق

تجنب النفقات التي بتطلبها اجراء الرأفة و ذلك في حالة عدم قیام أحد أطراف الاتفاق -

.4تبلیغبال

.99، ص2017، مجلة البحوث في العفود و قانون الأعمال، العدد الثاني، جوان"الإجراءات التفاوضیة و دعاوى التعویض"قردوح لیندة، 1.

82، ص2017، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، العدد الثاني، جوان"عن فعالیة إجراء الرأفة في قانون المنافسة"بهلول لیلى، .2

.83بهلول لیلى، المرجع السابق، ص.3

.921، ص2022، 1، جامعة الجزائر1، العدد10مجلة الحقوق و الحریات، المجلد،"تدعیم الحلول التفاوضیة بین المؤسسات و مجلس المنافسة"زوینة بن زیدان، .4
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ومن أجل الاستفادة من اجراء الرأفة یجب استفاء مجموعة من الشروط، إذ نجد المشرع 

الجزائري لم یحدد لنا بشكل دقیق النص المتعلق بالقانون المنافسة الشروط اللازمة للاستفادة 

من الاعفاء الكلي او الجزئي من العقوبة بینما نجد سلطة المنافسة الفرنسیة قد حددت 

:1الشروط الخاصة الاستفادة من هذا الإجراء و تتمثل هذه الشروط فیما یلي

المبادرة بطلب هذا الإجراء، بمعنى قیامها بكشف ممارسة لیس لمجلس المنافسة علم -

.بها و إثباتها

.أن لا تكون قد أجبرت الأطراف الأخرى في ذلك الاتفاق على الدخول فیه-

ة و سریعة مع المجلس أثناء مرحلة التحقیق و النظر تتعاون بصفة تامة و دائم أن -

  .في الدعوى

الالتزام بعدم تبلیغ و إعلام الأطراف الأخرى في الاتفاق بهذا الإجراء حتى لا تأخذ -

.2احتیاطاتها من أجل الإفلات من العقاب

كما إذا استوفت كل الشروط لإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة المالیة یعلن المجلس

عن موافقة على الإعفاء، و إذا لم تتوفر الشروط اللازمة یتخذ المجلس رفضه لطلب 

.3المؤسسة

، مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال، العدد الثاني، كلیة الحقوق و جامعة الإخوة منتوري، "التفاوضیة لفض منازعات مجلس المنافسةالآلیات"نموشي حبیبة، .1

.71، ص2017قسنطینة، جوان

.340، المرجع السابق، ص"الألیات القانونیة لحمایة المنافسة"قابة صوریة، .2

.71حبیبة، المرجع السابق، صنموشي.3
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laإجراء المصالحة :الفرع الثاني transaction

المتعلق بالتنمیة، النشاط و  2015أوت  6أستحدث إجراء المصالحة بموجب قانون 

من 464-2لیعدل المادة "قانون ماكرون"المساواة في الفرض الاقتصادیة و المعروف ب 

.1"إجراء عدم الاعتراض على المآخذ"التقنین الفرنسي التي تكرس ما یعرف ب 

المتعلق بالمنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة 03-03من الأمر رقم 60تنص المادة 

لمخالفة المنسوبة إلیها أو عدم الحكم بها أساسا، و ذلك في حالة اعتراف المؤسسة بارتكاب ا

.2و المحظورة قانونا أثناء التحقیق في القضیة

ت المقیدة إذ یعنى لا یمكن أن تستفید المؤسسة من هذا الإجراء إلا إذا اعترفت بالممارسا

للمنافسة، و أن تتعهد بتغییر تصرفها في السوق مستقبلا على نحو یضمن عدم إعاقة 

السوق مجددا، و في المقابل تدفع هذه الأخیرة غرامة مالیة أقل من تلك التي كانت ستفرض 

.3علیها في حالة غیاب الإجراء التفاوضي

جزائري لم یحدد الأجل الذي یجب المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع ال60فحسب المادة 

لتزام به للرد على الاتهامات الموجهة إلیها، كما لم یحدد نسبة على المؤسسة المعنیة الا

.4الإعفاء بصفة جزئیة أو كلیة

:إذ استلزمت شرطین اثنین من أجل إمكانیة تطبیق هذا الإجراء إذ یتمثل

، المجلة الأكادیمیة للبحث )"دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و الجزائري(طرق بدیلة لحل النزاعات في قانون المنافسة:الإجراءات التفاوضیة"شیخ أعمر یسمینة، .1

.185، ص2018القانوني، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر60المادة .2

، كلیة الحقوق و العلوم 2، العدد16، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، المجلد"حول الأثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"دلیلة مختور، .3

.63، ص2021السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

.74حبیبة، المرجع السابق، صنموشی.4
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أي عدم إنكار الممارسة الواقعةعدم الاعراض على المؤاخذات:الشرط الأول

المنافسة سماع الأطراف و كذا المفوض یعنى إمكان المقرر العام الاقتراح على سلطة 

.الحكومي دون إعداد لأي تقریر مسبق في هذا الشأن

تعهد المؤسسات بتغییر السلوك في المستقبل :الشرط الثاني

في سلوك و ممارسات الشركة أي تنبئ الالتزامات بحدوث تغییر جوهري و موثوق 

.1بالتخلي عن الممارسات المنافیة للمنافسة

المتعلق بالمنافسة سوف نتطرق 03-03من الأمر رقم60كما أن بالرجوع إلى المادة 

:إلى إجراءات المصالحة و هي

بالنسبة لحالة قبول المخالف لمبلغ الغرامة المقترحة: أولا

 رامة المقترحةمطابقة المحضر و مبلغ الغمراجعة.

تسجیل المحضر في سجل المنازعات.

ارسال الأمر بالدفع للمخالف من أجل دفع مبلغ الغرامة.

 عندما یتم تسدید مبلغ الغرامة یقوم المدیر الولائي بإعداد شهادة

معاینة التسدید تدرج هذه الشهادة 

بالنسبة لحالة رفض المخالف لمبلغ الغرامة المقترحة:ثانیا

المكلف بالتجارة في أجال في حالة الرفض فإن الملف یحال مباشرة إلى المدیر الولائي

.2أیام ابتداء من یوم تسلیم المحضر لصاحب المخالفة8محددة و هي 

  .71.70.ص.نموشي حبیبة، المرجع نفسه، ص.1

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، تخصص "خصوصیة التجریم في أعمال المنافسة غیر المشروعة"تزدایت فاطمة، طراریست، .2

.69، ص2021قانون جنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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laإجراء التعهد :الفرع الثالث procédure d’engagement

:تنص علىالمتعلق بالمنافسة التي 03-03من الأمر 60انطلاقا من نص المادة 

یمكن لمجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات "◌ّ 

التي تعترف بالمخالفات المنسوبة الیها أثناء التحقیق في القضیة، و تتعاون في الاسراع 

.1"بالتحقیق فیها و تتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام هذا الأمر

من خلال هذه المادة یمكن تعریف هذه التعهدات بأنها وعود یتم تقدیمها من طرف 

مخالفة لقانون المنافسة تلتزم من خلالها بتحسین تصرفاتها في المؤسسات المرتكبة للممارسة 

.2المستقبل و عدم المساس بمبدأ حریة المنافسة

مجال تطبیق التعهد : أولا

في القضایا البسیطة التي لا تنوي المجلس الإقرار فیها یتم العمل عادة بهذا الإجراء 

بالعقوبة رغبة في تركیز تدخله على القضایا الخطیرة التي من شأنها تقیید المنافسة، أي أن 

الخطورة، بمعنى اقتراح التعهدات تكون عند ارتكاب ممارسات  لیست على درجة كبیرة من 

.ادي تهدیدا كبیراأنها ممارسات لا تهدد النظام العام الاقتص

و بالتالي لا تستفید من اجراء التعهدات سوى المؤسسات التي یمكن حلها في المدى 

.3القصیر

التعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر60المادة .1

  .71.72ص.، صنموشي حبیبة، المرجع السابق.2

.95قردوح لیندة، المرجع السابق، ص.3
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شروط التعهد :ثانیا

:تخضع الشروط التي یجب استیفاؤها الاستفادة من اجراء التعهد الى ما یلي

:المتعلق بالمنافسة نجد03-03من الأمر 60حسب المادة 

.على المؤسسة أن تعترف بالمخالفة المنسوبة لهایجب-

.یجب على المؤسسة ان تتعاون في التحقیق-

یجب على المؤسسة أن تتعهد كتابیا بعدم القیام مستقبلا بانتهاك أحكام قانون -

.1المنافسة

.أن تقدم تعهدات معقولة و یسهل تطبیقهایجب على المؤسسة -

.المعنیةیتم تبلیغ التعهد الى كل الأطراف-

.2بعد التبلیغ التعهد یصبح ملزم للمؤسسة المتعهدة-

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابقة03-03من الأمر رقم60المادة .1

العلوم و ، كلیة الحقوق02، العدد16المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد، "حول الأثار القانونیة للإجراءات التفاوضیة في ظل قانون المنافسة"دلیلة مختور، .2

.63، ص2021السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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.المبادئ المكرسة للمؤسسة المتفاوضة:الثانيالمطلب

من الضروري جدا تكریس مجموعة من المبادئ الضروریة لتطبیق الجید و الفعال 

، )الفرع الاول(احترام جهات المنافسة الا وهو مبدأ الحیادللإجراءات التفاوضیة من خلال

الفرع (، كذلك عدم الإخلال بسریة التفاوض مع المؤسسات المعنیة)الفرع الثاني(مبدأ التناسبیة

، ومن ثم عدم الخروج عن الإطار لتكریس هذه )الفرع الرابع(، مراعاة حقوق الدفاع)الثالث

).الفرع الخامس(فسة المهددةالإجراءات و هو الحفاظ على المنا

leمبدأ الحیاد:الفرع الأول principe de neutralité

.نقصد بهذا المبدأ كل إجراء الامتناع و إجراء التنافي

وهو اجراء یتمتع به مجلس المنافسة لوحده :اجراء الامتناع

.على غرار باقي السلطات الإداریة المستقلة الأخرى

وهو أنه لا یمكن لعضو مجلس المنافسة أن :إجراء التنافي

.1یمارس نشاط غیر مجال تطبیق عمله

لكوننا نهتم بالقانون الجزائري فقد نص على سبیل المثال في فحوى نص المادة و     

"المتعلق بالمنافسة التي تنص03-03من الأمر 29 لا یمكن أي عضو في مجلس :

فیها مصلحة أو یكون بینه و بین أحد أطرافها المنافسة أن یشارك مداولة تتعلق بقضیة له

.2"صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو یكون قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة

هادةالماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة ، مذكرة التخرج لنیل ش"وصي النظام العام الاقتصادي:مجلس المنافسة"سخري سعاد، رمظاني العلجة، .1

.42، ض2014، ص2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر29المادة .2
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بمعنى أن الاهتمام بمبدأ الحیاد في تطبیق الإجراءات التفاوضیة ركیزة أساسیة في 

للحیاد و ضمان فعالیتها، خاصة بعض المناصب داخل جهاز المنافسة فنجد ضمانا 

الاستقلالیة تم تكریس نظامین الذي تم ذكرها أعلاه و هما نظام التنافي في الوظائف، و 

.1نظام الامتناع من المنصب

leاحترام مبدأ التناسبیة:الفرع الثاني principe de proportionnalité

ري للحفاظ تعین على أجهزة المنافسة أن تكون الاجراءات التي تتخذها بالقدر الضرو ی

على المنافسة، فلا یجب أن تتجاوز تلك التدابیر في نطاقها ما یتعدى غرض حمایة 

الإجراء المتخذ متناسبا مع المنافسة، لكي لا یمس بمبدأ حریة المنافسة، فیجب ان یكون اذن 

.2أغراض المنافسة ولا یتعداها لتحقیق أهداف أخرى

احترامه في كل المسائل المعروضة أمام مبدأ التناسبیة مبدأ عام و معترف به، ویجب

القضاء ولا تستثنى الهیئات الاداریة المستقلة من تطبیق هذه القاعدة المكرسة بمناسبة 

ممارسة سلطتها القمعیة، فیجب أن تتناسب العقوبة أو القرار الصادر عنها مع جسامة 

كذا مع الحالة الشخصیة ، أي أن تتناسب العقوبة مع الفعل المرتكب و 3الممارسات المرتكبة

المبدأ كرسه الدستور في لمرتكب الجریمة، ولا یمكن معاقبة شخص آخر بدل منه و هذا 

.4منه142المادة 

القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق ، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص"الإجراءات التفاوضیة في قانون المنافسة"بوعیشة وائل، زمور كامیلیا، .1

.45، ص2020و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.193شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.2

.63دلیلة مختور، المرجع السابق، ص.3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام "12- 08قمو القانون ر 03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم"براهمي فضیلة، .4

.48، ص2010للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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یختار مجلس المنافسة العقوبة المناسبة على الشخص المخالف، آخذ بعین الاعتبار 

مساهمة العقوبة في خطورة الأفعال، الأضرار، الوضعیة المالیة أثناء تقدیر العقوبة، و مدى

إعادة الحال الى ما كانت علیه من قبل و تجدر الإشارة الى أن الدستور لم ینص على هذا 

.1المبدأ

.سریة التفاوض:الفرع الثالث

لتحقیق هذه السریة ینبغي إعادة النظر في تعدد جهات التدخل أثناء مباشرة تلك 

ات أو طلبات العفو، كما أن ما یعیق سریة الإجراءات قبل اتخاذ قراراتها بشان قبول التعهد

التفاوض و ما یعیر المؤسسات المعنیة هو مسألة إمكانیة المقرر العام الاستعانة بخبراء 

.2أثناء مرحلة التحقیق و هذا ما یجعل المحافظة على سریة المعلومات من الصعب تحقیقه

المنافسة على معلومات كافیة بعدما تبین أن بواسطة الاجراءات التفاوضیة تحل جهات 

تمكنه من إعادة ضبط السوق بأقل التكالیف الممكنة، فأمر تكریس مبدأ سریة التفاوض 

.3مد الاجراءات التفاوضیة فعالیة و جاذبیة المؤسسات المخالفةمفروغ منه، مما ی

.42سخري سعاد، رمظاني العلجة، المرجع السابق، ص.1

.193شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.2

.47زمور كامیلیا، المرجع السابق، صبوعیشة وائل، .3
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.مراعاة حقوق الدفاع:الفرع الرابع

نجد إعلام صاحب فمعترف بهالحق في الدفاع أن ثبه دستوریا حیوهو حق معترف 

.حق الاستعانة بمدافع و حق الاطلاع على الملفالشأن بالوقائع المنسوبة إلیه، 

إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه: أولا

بمعنى یحق للأطراف المعنیة بالقضیة حضور جلسات مجلس المنافسة لمعرفة طبیعة 

أسابیع من 3و ذلك من خلال استدعائها إلى الجلسة قبل الاتهامات المنسوب إلیها،

انعقادها، كما تتمتع الأطراف المعنیة بحق الاستماع الیها و الحق في التدخل الشفوي في 

.1الجلسة بموجب تقدیم مذكرة بذلك

حق الاستعانة بمدافع:ثانیا

و المعدل و المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر 30و هذا ما ورد في نص المادة 

"...المتمم و التي تنص على یمكن أن تعین الأطراف المعنیة ممثلا عنها أو تحضر مع :

.2محامیها أو مع أي شخص تختاره

بمعنى أن حق الاستعانة بمدافع حق مكرس قانونا و ذلك خلال كل مرحلة من سیر 

.القضیة

، مدكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصصقانون الأعمال، قسم الحقوق،  كلیة الحقوق و العلوم "ممارسة مجلس المنافسة لسلطة العقاب"حداد لیزة، محمود صارة،.1

.45، ص2020السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.التعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم30المادة .2
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على الملف الاطلاعحق : اثالث

بارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة، و تبلیغه بالمأخذ أي نقصد إعلام الشخص كلما اتهم

التي نسبت إلیه و بالتالي یجب اعطاء الحق في الاطلاع على الملف و الحصول على 

، غیر أن هذا الحق لیس مطلقا على أساس أنه یمكن لرئیس مجلس المنافسة 1نسخة منه

ئق و المستندات التي تمس بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة أن یرفض تسلیم الوثا

بسریة الأعمال، حیث یستند في تبریره إلى ضرورة عدم الإضرار بأیة مؤسسة عن طریق 

.2أخرى منافسة لها أن تستغلها ضدهاالكشف عن معلومات سریة یمكن لمؤسسة 

في الحفاظ على المنافسة المهددةاحترام مبدأ المساهمة:الفرع الخامس

یجب أن تكون تلك الاجراءات فعالة للحفاظ على المنافسة المهددة فعلى سبیل المثال 

مشتري لأسهم لأسهم مؤسسة ملزمة بالاستغناء عنها، فینبغي إذن على إیجادصعوبة 

.3جدید محدد لتنفیذهالأطراف المعنیة تقدیم بدائل أخرى ضمن إطار زمني 

أن مخاوف المنافسة هي تلك الممارسات المنافیة و المحصورة في نص المادة نفهم

:و تتمثل في1-420

.الحد من دخول السوق أو عرقلة قواعد المنافسة الحرة من قبل الشركات-

.عرقلة سیر قواعد السوق في تحدید الاسعار سواء بارتفاعها أو انخفاضها-

.43سخري سعاد، رمظاني العلجة، المرجع السابق، ص.1

.46المرجع السابق، صحداد لیزة، محمود صارة،.2

.194شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.3
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.ة و الاستثمارات و التطورات التقنیةالحد أو التحكم في الانتاجی-

.1تقسیم الأسواق بین الأعوان الاقتصادیین-

التفاوضيالاتفاقالقانونیة بالنسبة للأشخاص خارج الآثار:مبحث الثانيال

تتم تسویة الوضعیة بین الطرفین تسویة ودیة بدل المتابعة الإداریة، و لكن المتضرر 

الاعتبارمن الممارسة المقیدة للمنافسة لیس طرفا في الإجراء التفاوضي و لم یؤخذ بعین 

المطلب (عند التفاوض، و علیه سنتناول مدى تأثیر الدعوى على الإجراءات التفاوضیة 

).المطلب الثاني(انون المنافسة للإجراءات التفاوضیة و مدى قبول ق)الأول

تأثیر الدعوى على الإجراءات التفاوضیة:المطلب الأول

من 37في القضیة بموجب المادة یتم التحقیقعند ارتكاب ممارسة مقیدة للمنافسة 

في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف عن ممارسات مقیدة :"قانون المنافسة على 

".للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضروریة لوضع حد لها بقوة القانون

كما أن المؤسسة المتضررة لیست طرف في التفاوض، و لم یؤخذ رأیها و لم یتم جبر 

لذي لحق بها جراء الممارسة المحظورة، و علیه یحق لهذه الأخیرة استعمال الحقوق الضرر ا

الفرع (و دعوى الإبطال )الفرع الأول(المكرسة قانونا و المتمثلة في رفع دعوى تعویض 

).الثاني

.50بوعیشة وائل، زمور كامیلیا، المرجع السابق، ص.1
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التعویض دعوى: الفرع الأول

معترف به دعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة حق 

"من قانون المنافسة على أنه48قانونا، فتنص المادة  یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي :

یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع 

.1"دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

أن یكون عرف التعویض بأنه جبر الضرر الذي أصاب المضرور، ولا فرق في ذلك 

متوقعا، أو غیر متوقع في الإضرار المباشر، فالتعویض إذ هو الحكم الذي یترتب على 

.2تحقق المسؤولیة وهو جزاؤها

كما أن اعتراف المؤسسة المدعى علیها بارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة، یعتبر دلیل 

ع للمتضررین من الممارسات الصادرة عنها، و هذا ما یشكل قرینة قطعیة تسهل على قاط

.3الضحایا الحصول على حقوقهم

التعویض أمام القضاء تستلزم شروط معینة حتى تكون قانونیة و حتى إن رفع دعوى 

:لا یتم ردها ومن هذه الشروط

یحصل علیه المدعي أي كل نفع :أن تكون لمن یقیم الدعوى مصلحة في ذلك-

.من اللجوء الى القضاء لاستخلاصه

.المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 48المادة .1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف "سلطة القاضي الإداري في دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة"بوزیان سعاد، .2

.80، ص2021، 1بن خدة، الجزائر

.65مختور دلیلة، المرجع السابق، ص.3
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"ألا تكتسب الدعوى حجیة الأمر المقضي به- یعني ذلك أن تكون دعوى :

.التعویض مرفوعة لأول مرة أمام الجهات القضائیة، لم یسبق الحكم في موضوعها

الوقت المحدد، أي لا یمكن تجاوز المهلة أو :التقید بالمیعاد المحدد لرفع الدعوى-

.و إلا لا تقبل دعوى التعویض بعد انتهاء الوقت أو المدة المحددة

التعویض أمام القضاء إذا تم أي لا یجوز اقامة دعوى :أن یكون النزاع قائما-

.1التصالح بین الخصوم على التعویض

و في الأخیر یمكن استعمال محاضر و قرارات الإجراء التفاوضیة من طرف 

.ات المتضررة لإثبات ارتكاب الممارسة المقیدة للمنافسة و بالتالي تعرضها للضررالمؤسس

لذا جعل الإجراءات التفاوضیة وسیلة تؤدي الى تشجیع المؤسسات المرتكبة للممارسات 

.2المحضورة للاعتراف بممارساتها و بالتالي الحل الودي و النهائي لمنازعاتها

دعوى الإبطال:الفرع الثاني

"المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر 13تنص المادة  دون الإخلال بأحكام :

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى  9و 8المادتین 

.3" 12و 11-10-7-6بموجب المواد المحظورةالممارسات 

  .د30ساو11، على الساعة 2022جویلیة1تم الأطلاع على الموقع یوم، sortor.com://httpموقع من الأنترنت،.1

.65مختور دلیلة، المرجع السابق، ص.2

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 13المادة .3
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ارتكاب الممارسة المقیدة بمعنى من خلال هذه المادة أنه یحق للمؤسسة الضحیة من

للمنافسة أن ترفع دعوى قضائیة لأجل ابطال الالتزامات و الشروط التعاقدیة التي تتعلق 

1.بالممارسات المحضورة

فالإبطال هو الجزاء الذي یرتبه المشرع إما على الإخلال بشرط من شروط صحة العقد 

حق الابطال لأحد نص قانوني یمنح كوجود عیب من عیوب الرضا، و إما بموجب 

.المتعاقدین

لذا تعتبر دعوى الإبطال دعوى شخصیة تهدف الكشف عن أحد العیوب التي قد 

تصیب الإرادة ، بحیث قد تكون دعوى ذات طابع احتیاطي عندما یطالب المتعاقد الذي 

أو ذات طابع استردادي بأثر رجعي و ذلك مصلحته بالإبطال قبل تنفیذ العقد،یقرر الابطال ل

.2عندما یكون الهدف من الابطال هو ارجاع الحال على ما كان علیه

غیر أن المجلس لا تدخل ضمن سلطاته ابطال الالتزامات و الاتفاقیات و العقود 

بل هي من صلاحیات القاضي الذي ترفع أمامه دعوى المتعلقة بالممارسة المقیدة للمنافسة 

المتعلق 03-03من الأمر 8ذا حسب المادة ، وه3الإبطال استناد الى قرار مجلس المنافسة

"بالمنافسة أنه یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة، بناء على طلب المؤسسات المعینة و :

استناد الى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا أو عملا مدبرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي 

.4"لا تستدعي تدخله 7و 6محددة في المادتین 

.66دلیلة مختور، المرجع السابق، ص.1

//httpموقع من الأنترنت، .2 universitylifestyle.net د30ساو16، على الساعة 2022جویلیة 3، تم الأطلاع یوم  

.66مختور دلیلة، المرجع السابق، ص.3

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 8المادة .4
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مدى قبول قانون المنافسة للإجراءات التفاوضیة: يالثانالمطلب 

باعتبار الجزائر تنتمي إلى الدول السائر في طریق النمو، فإن اقتصادها غیر 

متطور، فما مدى قبول فكرة استقبال قانون المنافسة للإجراءات التفاوضیة من حیث وجود 

، و من حیث تمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ )الفرع الأول(ثقافة عند الفاعلین في السوق 

).نيالفرع الثا(القرار 

.من حیث وجود ثقافة المنافسة عند الفاعلین في السوق:الفرع الأول

إن معظم المتعاملین الاقتصادیین یفتقرون الى ثقافة المنافسة للمنافسة، كما نجد 

حیث للسوق ضوابط و ، "بالاقتصاد الفوضوي"، أغلبهم یمارسون نشاطهم في إطار ما یعرف

، وذلك بوجود سوق سفلي 1الاقتصاد یمیل الى الفوضویةقواعد تحكمها، وما یحدث لدینا في 

و هو سوق حقیقي و لیس قانونیا، حیث یتم الاحتیال على الأنظمة و القواعد الموجودة 

.نظمةلأالاحتیال على تلك ابطرق ملتویة، وهنا یجب توافر شرطین لتقلیص

.التطبیق الرادع للمخالفین :ولهاأ   

مرونة الانظمة حتى یتسنى التأقلم مع تلك الابتكارات الاحتیالیة على التجدید في : اهثانی

.2الأنظمة

.188شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.1

  .د30س16جویلیة على الساعة 3،  تم  الأطلاعیوم//www.aleqat.comhttpموقع من الأنترنت، .2
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حیث أنهم لا یخضعون فیه للقواعد القانونیة فعلى سبیل المثال إن لم نقل من 

المستحیل أن تتقدم مؤسسة ما بطلب العفو من جهاز المنافسة، تفادیا للكشف عنها من قبل 

نین أخرى كتلك المتعلقة بالتهرب الضریبي أو تبییض السلطات و متابعتها بموجب قوا

.1إلخ...الأموال

من حیث تمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار:الفرع الثاني

المعدل و المتمم و التي تنص على 03-03من الامر رقم 23بالرجوع الى المادة 

"أنه تتمتع بالشخصیة "مجلس المنافسة"سلطة اداریة مستقلة تدعى في صلب النص تنشأ:

.2"القانونیة و الاستقلال المالي، توضح لدى الوزیر المكلف بالتجارة

بمعنى أن المادة تنص صراحة على استقلالیة المجلس لعدم خضوعه لا للسلطة 

ا ما یشكل في تلك الاستقلالیة الرئاسیة و لا للوصایة الاداریة فإنها تحمل كذلك في طیاته

تفید أن المجلس لیس الا جهازا اداریا یخضع "یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة"عبارة ف

.3مباشرة لوصایة وزارة التجارة كغیرة من الاجهزة التابعة لها

.188شیخ أعمر یاسمینة، المرجع السابق، ص.1

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 23المادة .2

.188شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.3
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یتمتع مجلس المنافسة بسلطة "المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 34فحسب المادة 

بهدف تشجیع و ضمان الضبط الفعال ...القرار و الاقتراح و ابداء الرأي بمبادرة منهاتخاذ 

للسوق، بأیة وسیلة ملائمة، واتخاذ القرار في كل عمل أو تدابیر من شانه ضمان السیر 

.الحسن للمنافسة

ة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعلیمة أو في هذا الاطار، یمكن مجلس المنافس

.1"من هذا الامر49ر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة منشور ینش

بمعنى أن مجلس المنافسة لا یعد مجرد هیئة استشاریة تكتفي بتقدیم الآراء و 

التوصیات فحسب بل یتمتع بسلطة اتخاذ القرار لضبط المنافسة في السوق كإصدار قرارات 

مما یؤدي الى التسلیم بإمكانیة ادراج مثل تلك في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة

.2الاجراءات المرنة ضمن قانون المنافسة

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 34المادة .1

.188شیخ أعمر یسمینة، المرجع السابق، ص.2
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بدیلة في حل منازعات آلیاتنصل إلى القول في الأخیر أن الإجراءات التفاوضیة

على العقوبة و المتابعة، أصبح الحوار و النقاش أساس لحل الاعتمادالمنافسة، فبعد ما كان 

بصفة عامة و منازعات المنافسة بصفة خاصة، فكل الإجراءات الاقتصادیةالمنازعات 

التفاوضیة من عفو، مصالحة، و إجراء التعهد أوجدت أساسا لوضع حد للممارسات المنافیة 

الأضرار الناجمة عن أفعالها، إصلاح إعادةفي  خالفةمللمنافسة مع إشراك المؤسسات ال

ها في قواعد قانون المنافسة نظرا للخصوصیة لذلك تم تكریس الإجراءات التفاوضیة و اعتماد

.تنفرد بهاالتي 

التفاوضیة من شأنه تحقیق مجموعة من المصالح منها تفادي بالإجراءاتكما أن إعمال 

.المؤسسة المعنیة تفادي الدخول في منازعات مع مجلس المنافسة

ضمان الحقوق الإجراءات بشكل محكم من أجل استخداممن هنا تتجلى الضرورة 

لصالح إحدى المتعاملین، فبرغم كل الأساسیة للأطراف، و الحد من انحیاز جهاز المنافسة

قانون المنافسة و باعتبار أنها وسیلة لعصرنهالنقائص تبقى الإجراءات التفاوضیة فترة هامة 

ات قانونیة حدیثة، ستبذل جهود لسد هذه النقائص من خلال الرقابة الفعلیة لقرارات هیئ

.المنافسة، أو من خلال الرقابة على تنفیذ التعهدات و تقدیرها
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I.الكتب

و  03-03قانون المنافسة و الممارسات التجاریة وفقا للأمر "،محمد الشریف كتو.1

.، منشورات بغدادي، الجزائر"02-04القانون 

، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، "شرح قانون المنافسة"حسین،شرواط.2

.2012الجزائر،

II.الجامعیةو المذكراتالرسائل

الدكتوراهرسائل. أ

، "الإداریةسلطة القاضي الإداري في دعوى التعویض في المسؤلیة"بوزیان سعاد،.1

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلیة الحقوق بن یوسف بن 

.2021، 1خدة، جامعة الجزائر

، أطروحة "الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري"بن بخمة جمال،.2

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق و العلوم 

.2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة "جواد عفاف،.3

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون أعمال، تخصص منافسة و "الاقتصادیة

.2018، 1استهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
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، أطروحة لنیل "رة بالممارسات التجاریةمدى تأثر المنافسة الح"جلال مسعد،.4

، و العلوم السیاسیةشهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الماجستیرمذكرات. ب

، "حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري"بوعولي نصیرة،.1

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون مذكرة لنیل شهادة

.العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلس "بن عبد االله صبرینة،.2

انون العام، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الق"المنافسة

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2012میرة، بجایة، 

و  03-03المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم"براهیمي فضیلة،.3

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام "12-08القانون رقم

.2010للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة "الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة"ماتسة لامیة،.4

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2012بجایة، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،
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و الأمر 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة ما بین الأمر"ناصري نبیل،.5

ل، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعما"03-03رقم 

.2004، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق

، "ائري و القانون المقارنالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجز "شفار نبیة،.6

مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات 

الاعوان الاقتصادیین و المستهلكین، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2013وهران، 

الماسترمذكرات . ج

الماستر في ، مذكرة لنیل شهادة "منازعات المنافسة"أودیة بدریة، جدید كریمة، .1

الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2013عبد الرحمان میرة، بجایة،

، مذكرة التخرج لنیل "المواعید في منازعات المنافسة"أعرور یاسمینة، أمغار روزة، .2

امعة شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، ج

.2018عبد الرحمان میرة، بجایة،

دراسة (التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة،"إقزیري سعیدة، دوداش سمیرة، .3

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في )"مقارنة بین القانون الجزائري و القانون الفرنسي

ة الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامع

.2016عبد الرحمان میرة، بجایة،
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الألیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة على "أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة، .4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "المعدل و المتمم03-03ضوء الأمر رقم

الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.2019یرة، بجایة،عبد الرحمان م

، "مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر"نصبرینة، خالد كاتیة، إشعلال.5

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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IV.النصوص القانونیة

النصوص التشریعیة.1

صادر 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم .

یونیو  25في مؤرخ 12-08، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2003یولیو 20في 

، 2010غشت 15مؤرخ في 05-10، معدل و متمم بالقانون رقم 36، ج ر عدد 2008

.2010صادر في  46ج ر عدد 

النصوص التنظیمیة.2

ي مجلس یحدد النظام الداخلي ف1996جانفي 17مؤرخ في 44-96رئاسي رقم مرسوم.

.1996جانفي 22، الصادر في  5عددج ر المنافسة، 

محاضرات
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، كلیة الحقوق، مجمع تیجاني "دروس في مقیاس قانون المنافسة"خلق االله كریمة، .2

.2016معة الاخوة منتوري، قسنطینة، هدام، جا
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:ملخص

جراءات التفاوضیة بمثابة طرق بدیلة لحل مشاكل المنافسة دون العودة إلى تعتبر الإ

بالنسبة لجهاز المنافسة  أن ، كماالحلول الكلاسیكیة المبنیة على توقیع العقوبة اللاحقة 

تساعده هذه التقنیات على الإسراع لحل القضایا البسیطة، و التفرغ للممارسات الخطیرة 

جهاز المنافسة في الضارة بالمنافسة، ضف إلى ذلك اللجوء إلى مثل هذه التقنیات یجعل 

لتأثیر على احتكاك دائم مع المتعاملین الاقتصادیین المعنیین، مما قد یعرضه إلى احتمال ا

.القرارات التي سوف یتخذها

لذا یتعین على جهاز المنافسة التمتع بالمهارة الكافیة و التحلي ببعض المبادئ أثناء 

.تلك الإجراءات من أجل التطور و ضبط حركة المنافسة في السوقاستخدام 

:الكلمات المفتاحیة

تفاوض،  عقوبة ، المنافسة، طرق بدیلة، تسویة النزاعات، مجلس الإجراءات التفاوضیة، 

.تقیید المنافسة ، المتضرر، القاضي


